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)VJ-2020-277( :القرار رقم
)183-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييـم النهائي لفترة 
الربـع الثالـث لعـام 2018م فـي نظـام ضريبة القيمة المضافة – دلت النصوص النظامية 
على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ 
إخطارهـا بالقـرار - ثبـت لدائـرة الفصل تحقـق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة 
النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض شـكلًا؛ لفـوات المـدة النظاميـة - أصبـح 

ا وواجب النفاذ بمرور المدة النظامية للاعتراض. القرار نهائيًّ

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( وتاريخ 1438/11/2هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

للفصـل فـي مخالفـات  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/07/19  الأحـد  يـوم  فـي 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )2019/183( بتاريخ 2019/01/12م.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بصفتـه مالـك مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم 
)...( تقدمـت بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى التقييـم النهائـي لفتـرة الربـع الثالـث 
لعـام 2018م فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، وتطالـب بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا، 
وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »وفقًا للقواعد 
العامـة للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب على المدعـي ابتداءً التقـدم باعتراضه 
لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل قبل تقديم دعـواه للأمانة العامة للجان الضريبية، لا 
سيما وأن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد أشعرته بتقديم طلب 
مراجعـة علـى نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، 
وذلـك خـلال المـدة المنصـوص عليهـا بالإشـعار. وهـذا الإجـراء يتفق مع المبدأ المسـتقر 
فـي القانـون الإداري الـذي يلـزم ذوي الشـأن بالتظلـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلم 
الإداري«. كمـا أن المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصت علـى أنه »يجوز 
لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منه أمام الجهـة القضائية المختصـة خلال ثلاثين 
ا غيـر قابل للطعن أمام أي جهـة قضائية أخرى«.  يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عـد نهائيًّ
وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يعـد كقـرار العقوبـة الـذي يجب التظلم منـه أمام الجهة 
القضائية المختصة، بل إنه يعد كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة 
الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة. فضلًا عـن ذلك فالمادة )50( مـن نظام ضريبة 
القيمة المضافة التي نصت على أنه: »... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم 
وتحصيل الضريبة، ولها في سـبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«. كما أن المادة )26( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم 
الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما أنه في ظل غياب النص فيتم 
الرجـوع للمبـادئ العامـة للمرافعـات ذات العلاقـة، حيـث إن التظلم فـي مفهوم قواعد 
المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم هـو: إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم 
طلـب أو التمـاس إلـى الجهـة الإداريـة، بهـدف إعـادة النظـر فـي قرارهـا الـذي ينـازع فـي 
مشروعيته. وبناءً على ما تقدم، فقد حددت الهيئة في إشعار التقييم المرسل للخاضعين 
للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة؛ وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام 
الأمانـة قبـل اسـتيفاء هـذ الإجـراء معيبًـا شـكلًا. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً على ما سـبق، فإن 

الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت بمذكـرة جوابيـة جـاء فيهـا: »حيـث إن الهيئـة 
أفـادت فـي ردهـا بأنـه يجـب علـى المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل قبـل تقديـم دعـواه للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة. عليـه، نفيـد بأنـه تم 
الاعتـراض مـن قِبلنـا علـى تعديـل الإقـرار مـن قبـل الهيئة في حينـه، وذلك عبـر موقعهم 
الإلكتروني، وكان نص الاعتراض على التعديل على النحو التالي: »المؤسسة مسند لها 
إنشـاء مشـروعات حكوميـة عبـارة عـن إنشـاء مـدارس، ووفقًـا لقانـون القيمـة المضافـة 
فهـي خاضعـة بنسـبة صفـر عـن عـام 2018م. وبنـاء عليه، نطلـب منكم رد قيمـة الضريبة 
المدفوعـة علـى المبيعـات عـن الفتـرة السـابقة والحالية إلى حسـاب المؤسسـة لديكم، 
ووفقًـا لقانـون ضريبـة القيمـة المضافـة: »وإضافـة إلـى ذلك تمت مراجعـة هيئة الزكاة 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

فرع جيزان بخطابات ومستندات رسمية تفيد اعتراضنا على تعديل الإقرار، ولكن للأسف 
لـم نجـد إفـادة أو مسـاعدة مـن قِبـل موظفـي الفـرع، وكان الـرد: سـدد وبعدهـا اعترض. 
وبنـاء علـى ذلـك نؤكـد بأنـه تـم الاعتراض على التعديل في حينه بأكثـر من طريقة، ولكن 
دون جدوى. كما نؤكد بأن التعديل الذي تم على الإقرار من قِبل الهيئة غير صحيح، ولم 
البيانـات، أو طلـب  إلينـا والتأكـد مـن صحـة  الرجـوع  إلـى أي معلومـات، ودون  يسـتند 
مستندات تثبت أن المستخلص غير خاضع للضريبة. لذا نرجو تصحيح الوضع وإعادة الإقرار 
كمـا تـم تقديمـه مـن قِبلنـا وإعفائنا من جميع الغرامات الواقعة علينا للأسـباب السـابق 
شرحها لسعادتكم، ونعيد ذكرها مرة أخرى: الأعمال محل الإقرار تم تنفيذها جميعًا عام 
2017م؛ حيـث تـم الانتهـاء مـن تنفيذهـا بتاريـخ 1439/01/01 الموافـق 2017/09/22م 
)حسـب صـورة المسـتخلص الختامـي المعتمـد مـن الجهـة المالكـة للمشـروع(؛ أي أن 
الأعمـال تـم تنفيذهـا ورفـع المسـتخلص قبـل تطبيق ضريبـة القيمة المضافـة، ولكن تم 
صرفها خلال فترة الإقرار في عام 2018م المشروع تم توقيع عقده قبل 2017/05/30م، 
لم ينص العقد أو يشير الى ضريبة القيمة المضافة، لم نكن نتوقع تطبيق ضريبة القيمة 
المضافـة علـى العقـد. وبنـاء علـى كل مـا سـبق، نرجـو إعـادة تصحيـح وضع الإقـرار وجعل 
الإيـرادات غيـر خاضعـة حسـب القوانيـن والأنظمـة وإعفاءنا من جميـع الغرامات الواقعة 
علينا التي يتم سدادها خصمًا من ضريبة القيمة المضافة المستحقة لنا من المشتريات 

الخاضعة في الإقرارات الضريبة التي تلي هذا الإقرار«.

فـي يـوم الأحـد بتاريخ 2020/07/19 افتتحت جلسـة الدائرة الأولـى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد الهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( وحضـر )...( بصفتـه 
ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة 
والدخـل، وبسـؤال المدعـي عـن دعـواه أجاب وفقًا لما جاء فـي اللائحة المقدمة للأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة والتمسـك بما ورد فيها، وبسـؤال ممثـل المدعى عليها عن رده 
أجـاب بالتمسـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد وطلـب عـدم سـماع الدعـوى لمضـي المـدة 
النظامية للاعتراض، وبسـؤال المدعي عن رده أجاب بطلب الاسـتمهال لتقديم مسـتند 
يثبـت اعتراضـه ضمـن المـدة النظاميـة، هكـذا أجـاب. وبعـد اطـلاع الدائـرة على المسـتند 
المقدم من المدعية اتضح لها أن هذا المستند يخص فترة تقديم الإقرار الضريبي، حيث 
إن التاريخ المدون هو بتاريخ 2018/10/03م وبناء عليه، قررت الدائرة قفل باب المرافعة 

في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
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الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 
ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي لفترة الربع الثالث لعام 2018م؛ وذلك استنادًا إلى 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذية وحيث إن هذا النـزاع يعد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب 
المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثل هذه 
الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت 
مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2018/11/15م وقدمـت 
اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/01/12م، وعليـه، فـإن الدعوى تم تقديمهـا بعد فوات المدة 
النظامية وفقًا لما نصت عليه المادة )49( من نــظام ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجـوز 
لمن صدر ضـده قـرار بالعقـوبـة التظلم منـه أمـام الـجهـة القضائية المختصة خلال ثلاثين 
ا غير قابل للطعــن أمــام أي جهة قضائية أخرى.«  يومًا مــن تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائيًّ
فـإن الدعـوى بذلـك لـم تسـتوفِ نواحيهـا الشـكلية ممـا يتعيـن معه عدم قبـول الدعوى 

شكلًا.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

النظاميـة  المـدة  لفـوات  )...(؛  رقـم  تجـاري  )...( سـجل  دعـوى مؤسسـة  عـدم سـماع 
للاعتراض.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ 2020/08/10م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خـلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه وفـي حال عـدم تقديم الاعتراض يصبـح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


